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مرجئة أم بلاعمة للشيخ أبو مصعب
الأفغاني حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم
!مرجئة أم بلعمة ؟

عقيدة فاسدة ولعظم فسادها مما ل مراء فيه أن الإرجاء
انبرى للرد عليها السلف إرحمهم الله ، فأبطلوا حججها

وكشفوا زيفها وعواإرها والحمد لله ، ولكن الإرجاء كعقيدة
في عهد متأخر عن السلف ، ولها تداعيتها لم تتأصل إل

ول شك أن بوادإرها قد ظهرت في أيام السلف مما
لهذه الظاهرة الغثائية ، أما الذين تبنوا دفعهم للتصدي

تتعد هذه هذه الفكرة وكانت تلوك بها ألسنتهم فلم
الظاهرة فيهم إلى ميدان الواقع ، فأبو حنيفة إرحمه الله

ًا من أنواع الإرجاء ، ولكنه لم يؤصله ولم مثلً قد تبنى نوع
الله كان محط ينزله في الواقع المعاش ، فإنه إرحمه

أنظاإر جمع غفير من المة ، نعم اختلفت نظرة بعض
وجهات نظرهم ، فكتاب السنة للمام العلماء فيه وتباينت

هذه عبدالله بن أحمد بن حنبل إرحمه الله خير دليل على
المواقف المتباينة ، بينما تقاطر الثناء العاطر عليه من

 .خيرة العلماء
أإريد قوله هو أن محاكمة الإرجاء شيء يستحق البذل ، ما

السوء وبلعمة العصر وأما جعل علماء الطاغوت وأحباإر
 .في صف واحد مع المرجئة القدامى فإنه ضيم نأباه

كما سبق عقيدة فاسدة وإن تنوعت أشكالها الإرجاء
العقيدة أن أخف وتباينت أحجامها ، ومما يبين فساد هذه



أنواعها قد تبناها أناس سموا بمرجئة الفقهاء ، وقالوا في
ونطق باللسان اليمان : إنه تصديق بالقلب تعريف

من أخف والعمال من ثمرات اليمان ، وهذا التعريف
ًا عند المرجئة ، ومع ذلك ثاإر السلف على التعريفات سوء

ّدعوهم لنهم أدإركوا بثاقب نظرتهم أن لهذه أصحابه وب
ًا تفت في عضد المة وتعيق العقيدة تداعيات جسام

نحو المعالي ، وقد تأصل هذا الفكر الغثائي في ما سيرها
الماتريدية والشعرية وصاغوه بعد ، وتبناها أهل الكلم من

في قوالب منطقية بل غل بعضهم وتبناها أهل الكلم من
الماتريدية والشعرية وصاغوه في قوالب منطقية ، بل غل

 . صفوان بعضهم وتبنى عقيدة الجهم بن
أما مايجب قوله : إن صلة بعض العلماء بعقيدة الماتريدية

دإراستهم لها وتشربهم بها في المداإرس والشعرية إرغم
إلى في مختلف المراحل الدإراسية صلة نظرية ل تمت

الواقع بصلة متينة ، نعم هناك طائفة دإرست هذه العقيدة
أما في الواقع المعاش لم يتبن وتبنتها بقضها وقضيضها ،

خلل الفكر الإرجائي الغثائي إل طائفة لم تنبعث إل من
محاولة إضفاء الشرعية على أنظمة طاغوتية في البلد ،

 . تلحقه فأصبحت منبوذة واللعنات
هذا الصنف من المنبوذين الذين باعوا الذمم بحطام من

يتواجد في أي قطر إسلمي وبخلفيات مختلفة الدنيا زائل
ومنهم من له ، منهم من له صلة نظرية بعقيدة السلف ،

صلة نظرية بعقيدة أهل الكلم بشتى صنوفه ، أما الوجه
الطائفتين المتناقضتين في تعريف المشترك بين هاتين

اليمان النظري فهو محاولت يائسة ومساعي حثيثة
مبتذلة في سبيل إإرضاء الطاغوت ، فمن الخطأ الفاحش

الباطل وأحباإر أن نطلق على علماء السوء وإرهبان
الفساد أنهم من المرجئة ، أو فلن منهم إرأس الإرجاء أو

جزء من العقيدة وجهمي في جزء آخر ، أنه سلفي في
إلى إلى آخر مثل هذه الطلقات التي تذهب بالقاإريء

الوإراء فتذكره برؤوس الإرجاء في زمن السلف ، خاصة
 .الذين سموا بمرجئة الفقهاء



فأقول إن هؤلء الذين يدافعون باسم السلفية من الحكام
السلمي الكبير هؤلء من جنود المرتدين في الوطن

ل الطواغيت المحضرين ، ل يمتون إلى السلفية بصلة بل
مجال للمقاإرنة بينهم وبين إرؤوس الإرجاء الوائل ،

ًا ًا مزإركش ًا إنما هي عقيدة فالسلفية ليست ثوب ومزخرف
 . ودعوة وجهاد

المؤمنين المل محمد فأيهما سلفي – بالله عليك – أمير
عمر الذي ضحى بدولته في سبيل السلم وهو لم يزل

ً ًا في خنادق القتال ولم يدإرس إل العقيدة مقاتل صامد
 النسفية ؟

دإرس العقيدة السلفية من أو مفتي آل سلول الذي
مظانها وهو ينتمي إلى شجرة مباإركة من العلماء الجلء

إرأسهم المام المجاهد محمد بن عبدالوهاب إرحمه على
ويتعامى عن الله ، ومع ذلك يدافع عن نظام آل سلول

كفره واإرتداده ؟
وأما فتبين أن صلة المل محمد عمر بالإرجاء صلة نظرية

في أإرض الواقع فهو ينتمي إلى مدإرسة ابن تيمية المام
بأتباع المام محمد بن عبدالوهاب المجاهد ، بل وقد إرحب

الحقيقيين في أإرض العز والشموخ ؛ أفغانستان
 .المسلمة

أما ذاك المفتي فهو ينتمي إلى مدإرسة بلعم بن باعوإراء ،
براء ، فالشيخ سليمان إرحمه الله ألف إرسالة وأجداده منه

ّين فيها وبالدلة وأسماها ( موالت أهل الشراك ) فب
الشرعية أن كل من وقف في الصف المعادي لدولة

أعدائها وظاهرهم بأي نوع من التوحيد في الدإرعية وآزإر
 .النواع وهو كافر مثلهم

الله من عبدالعزيز آل فأين سليمان آل الشيخ إرحمه
الشيخ مفتي آل سلول وجنده من علماء البلاط

 السلولي ؟
آن الوان لكشف بلعمة العصر إي والله ، الذين لقد

أزماتها وأزالوا خذلوا المة في أشد لحظاتها وأحرج
القنعة عن وجوههم الحقيقية طالما زخرفوها بزخاإرف



مجالسة علن أو كتابة إرسائل ظاهرها من تزكية فلن أو
 .فيها الرحمة وباطنها فيها النيران

)الفجر للعلم لمصدإر: (مركزا
20/5/2006

حكم قتل المسلم بالكافر
السباعي بقلم د.هاني

التاإريخية مدير مركز المقريزي للدإراسات
للنصوص الشرعية وهذا لقد اختلف الفقهاء في هذه القضية حسب فهمهم

قتل: ما سنوضحه خلل تعرضنا لإراء أصحاب المذاهب حول هذه المسألة
المسلم بالكافر. لكن قبل أن نشرع في توضيح ذلك نود أن نوضح ما

ًا لمنظومة فقهاء السلم هو غير المسلم؛ المقصود بالكافر؟ فالكافر طبق
ًا أو ًا فالجماع منعقد والكافر إما أن يكون حربي غير حربي، فإن كان حربي

ًا أو على أنه ل يقتل به مسلم، وإن لم يكن ًا فل يخلو إما أن يكون ذمي حربي
ًا. إذن الخلف بين الفقهاء في حكم الكافر الذمي والمعاهد ل في معاهد

آإراء لصحاب الكافر الحربي. وبناء على ذلك نستطيع أن نخلص إلى عدة
:المذاهب السلمية حول قضية قتل المسلم بالكافر وهي كالتالي

ًا الرأي ًا كان أو مستأمن .الول: ل يقتل مسلم بكافر ذمي
.بالكافر الذمي الرأي الثاني: يقتل المسلم

.الرأي الثالث: يقتل المسلم بالكافر إن كان القتل غيلة
.الرابع: يقتل المسلم بالذمي إذا اعتاد قتل أهل الذمة الرأي

الول الرأي
ًا ًا كان أو مستأمن ل يقتل مسلم بكافر ذمي

بهذا الرأي الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية والمامية قال
الرأي على وجه الغيلة أو على غير هذا الوجه. وحجة سواء كان هذا

:بعض النصوص لتالية القائلين بعدم قتل المسلم بالكافر
ساق البخاإري بسنده: عن مطرف سمعت الشعبي يحدث قال:) 1(

ًا إرضي الله عنه هل عندكم شئ مما سمعت أبا جُحيفة قال: سألت علي
عيينة: مرة ما ليس عند الناس. فقال: والذي ليس في القرآن؟ وقال ابن

ًا يعطى إرجلٌ فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إل ما في القرآن، إل فهم
قال: العقلُ، وفكاك في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة
]1السير وأن ل يقتل مسلم بكافر"[

عن علي إرضي الله عنه أن النبي قال:: "وفي سنن أبي داود) 2(
ويسعى بذمتهم أدناهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم،

ُيقتل مؤمنٌ بكافر، ول ذو عهد في عهده"[ ]2ل 
من هذين النصين: لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وجه الدللة

والكافر يشمل الذمي والمستأمن قال في المسلم ل يقتل بالكافر؛
ًا بقتل كافر أي المغني: "أكثر أهل العلم ل يوجبون على مسلم قصاص



إرضي كافر كان. إروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية
الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري

ومالك والثوإري والوزاعي والشافعي واسحاق وأبوعبيد وأبو وابن شبرمة
النخعي والشعبي وأصحاب الرأي يقتل المسلم ثوإر وابن المنذإر. وقال

قال: دية المجوسي واليهودي بالذمي خاصة. قال أحمد: النخعي والشعبي
يصير المجوسي! والنصراني مثل دية المسلم وإن قتله يقتل به. هذا عجب

)مثل المسلم سبحان الله ما هذا القول؟ واستبشعه أي (أي المام أحمد
وقال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ل يقتل مسلم بكافر" وهو يقول

والنخعي): يقتل بكافر فأي شئ أشد من هذا؟ واحتجوا بما (أي الشعبي
ًا بذمي وقال: إروى ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلم

عصمة مؤبدة فيقتل به كالمسلم. "أنا أحق من وفى بذمته" ولنه معصوم
المسلمون تتكافأ: "ولنا (أي الحنابلة) قول النبي صلى الله عليه وسلم

أحمد دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ول يقتل مؤمن بكافر" إرواه المام
وأبو داود، وفي لفظ (ل يقتل مسلم بكافر) إرواه البخاإري وأبو داود، وعلي

الله عنه قال: "من السنة أن ل يقتل مسلم بكافر" إرواه المام إرضي
بالكفر فل يقتل به المسلم كالمستأمن والعموميات أحمد. ولنه منقوص

إسناد قاله أحمد وقال الداإرقطني: مخصوصة بحديثنا، وحديثهم ليس له
أإرسل؟ والمعنى أنه يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا

الجماعة مكافئ للمسلم بخلف الذمي، فأما المستأمن فوافق أبو حنيفة
في أن المسلم ل يقاد به وهو المشهوإر عن أبي يوسف، وعنه يقتل به لما

الذمي ولنا أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد فأشبه الحربي"[ سبق في
3[

على استدلل الحناف بقوله: "لم يصح عن النبي صلى ويرد ابن المنذإر
حديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم..) ولنه الله عليه وسلم خبر يعاإرضه (أي

بالجماع، كما قال ابن عبد البر، ل يقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس
الكافر، فل يجوز فالنفس بذلك أولى والحديث المذكوإر يقتضي عموم

تخصيصه بإضماإر الحرب ولنه لو كان المعنى كما قال الحناف لخل عن
ًا، ومعلوم أن ًا حربي فائدة، لنه يصير التقدير ل يقتل المسلم إذا قتل كافر

]4عبادة، فكيف يعقل أنه يقتل به؟!"[ قتله
قتل المسلم بالذمي بما أما وجه استدلل الشافعي أنه: "احتج في عدم

في الباب إروي عنه عليه الصلة والسلم أنه ل يقتل مؤمن بكافر وهذا نص
ولن عصمته شبهة العدم لثبوتها مع القيام المنافي وهو الكفر لنه مبيح

الصل لكونه جناية متناهية فيوجب عقوبة متناهية وهو القتل لكونه من في
الدنيوية إل أنه من قتله لغيره وهو مقتضى العهد الثابت أعظم العقوبات

ولهذا ل يقتل المسلم بالمستأمن فكذا الذمي بالذمة فقيامه يوإرث شبهة
مساواة بين المسلم والكافر أل ولن المساواة شراط وجوب القصاص ول

بالشقاء فكيف ترى أن المسلم مشهود له بالسعادة والكافر مشهود له
]5يتساويان"[

بالكافر مناظرة شيقة في مسألة قتل المسلم
ً ذكر ابن العربي هذه المناظرة في كتابه أحكام القرآن :قائل

وإرد علينا بالمسجد القصى سنة سبع وثمانية وأإربعمائة فقيه من عظماء"
ًا للخليل صلوات الله عليه فحضرنا أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني زائر



المقدسة طهرها الله معه، وشهد علماء البلد، فسئل في حرم الصخرة
ًا؛ فطولب على العادة عن قتل المسلم بالكافر، فقال: يقتل به قصاص

كتب عليكم القصاص بالدليل فقال: الدليل قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا
.في القتلى..) وهذا عام في كل قتيل

الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي وقال: ما فانتدب معه للكلم فقيه
ثلثة أوجه: أحدها: أن الله سبحانه استدل به الشيخ المام ل حجة فيه من

المجازاة، ول مساواة قال: (كتب عليكم القصاص) فشراط المساواة في
.مرتبته بين المسلم والكافر فإن الكفر حطّ منزلته ووضع

فقال: الثاني: أن الله سبحانه إربط آخر الية بأولها، وجعل بيانها عند تمامها
(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والنثى

فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثاإر الكفر، فأحرى..) بالنثى
الثالث: أن الله سبحانه وتعالى قال: (فمن. وأولى أن ينتقص عنه الكافر

مؤاخاة بين المسلم والكافر، عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) ول
.فدلّ على عدم دخوله في هذا القول

ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به ول يلزمني منه شئ. فقال الزوزني: بل
المساواة في المجازاة وكذلك أقول. وأما أما قولك: إن الله تعالى شراط

القصاص غير معروفة فغير دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في
حرمة صحيح؛ فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي

الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم
الدم على التأبيد ، وكلهما قد صاإرا من أهل داإر السلم، والذي محقون

يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال تحقق ذلك أن المسلم
مساواته لدمه؛ إذ المال إنما الذمي قد ساوى في مال المسلم؛ فدل على

الية بأولها فغير يحرم بحرمة مالكه. وأما قولك: إن الله تعالى إربط آخر
مسلم به؛ فإن أول الية عام وآخرها خاص وخصوص آخرها ل يمنع من

عموم أولها؛ بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص. وأما قولك:
ًا، فتعلقت إن الحر ل يقتل بالعبد فل أسلم به، بل يقتل به عندي قصاص

.بدعوى ل تصح
فمن عفي له من أخيه شئ) يعني المسلم، فكذلك أقول،: (وأما قولك

يمنع من عموم وإرود القصاص، فإنهما ولكن هذا خصوص في العفو؛ فل
الخرى، ول قضيتان متباينتان؛ فعموم إحداهما ل يمنع من خصوص

خصوص هذه يناقض عمومَ تلك. وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصلنا
]6جمة؛ أثبتناها في نزهة الناظر، وهذا المقداإر يكفي هنا منها"[ منها فوائد

.258 / ص14فتح الباإري / ج: ابن حجر] 1[
أقول: تتبع. 4530  / الحديث إرقم4أبو داود: سنن أبي داود / ج] 2[

الزيلعي عدة إروايات لهذا الحديث وللذي سبقه قائلً: " قلت: أخرجه
البخاإري "في كتاب العلم"، وفي موضعين في "الديات" عن أبي جحيفة،

ًا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: العقل، قال: سألت علي
انتهى. وأخرج أبو داود، والنسائي وفكاك السير، وأن ل يقتل مسلم بكافر،

ّله تعالى عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا، والشتر إلى علي إرضي ال
ًا لم ّله عليه وسلم شيئ عنه، فقلت له: هل عهد إليك إرسول الله صلى ال
ًا من يعهده إلى الناس عامة؟ قال: ل، إل ما في كتابي هذا، فأخرج كتاب

فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، قراب سيفه،



ل يقتل مؤمن بكافر، ول ذو عهد في عهده، من ويسعى بذمتهم أدناهم، أل
ًا، ًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدث ّله أحدث حدث ًا، فعليه لعنة ال أو آوى محدث
التنقيح": سنده صحيح، وأخرج "والملئكة والناس أجمعين، انتهى. قال في

ًا، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي أبو داود أيض
ّله عليه وسلم، قال: "ل يقتل مؤمن بكافر"، انتهى. قال صلى ال

في"التنقيح": إسناده حسن، انتهى. وأخرج البخاإري في "تاإريخه الكبير"
ّله بن عبد الرحمن بن حدثنا الداإرمي ّله بن عبد المجيد ثنا عبيد ال ثنا عبيد ال

عبد الرحمن عن عائشة، قالت: وجد في قائمة موهب عن عمرة بنت
ّله عليه وسلم المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى : سيف إرسول الله صلى ال

عهده، مختصر" بذمتهم أدناهم، ل يقتل مسلم بكافر، ول ذو عهد في
.340 ، ص339 ص6الزيلعي: نصب الراية ـ ج

.342 وص341داإر الكتاب العربي/بيروت/ص  / 9المغني / ج] 3.[

.283ص / 5الفقه على المذاهب الإربعة / ج] 4[

.237 / ص7الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ ج] 5[

.62 وص61 / ص1ابن العربي: أحكام القرآن / ج] 6[
الثاني الرأي

يقتل المسلم بالكافر الذمي
وأصحابه، والشعبي والنخعي، وابن أبي ليلى.. قال في وبه قال أبو حنيفة

ًا منها: حديث بداية المجتهد: "أما أصحاب أبي حنيفة فاعتمدوا في ذلك آثاإر
البيلماني قال: "قتل إرسول يرويه إربيعة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن

الذمة، الله صلى الله عليه وسلم إرجلً من أهل القبلة برجل من أهل
] وإروى ذلك عن عمر، قالوا: وهذا1وقال: (أنا أحق من وفى بعهده)[

قوله عليه الصلة والسلم: (ل يقتل مؤمن بكافر) أي أنه مخصص لعموم
الكافر المعاهد. وضعف أهل الحديث حديث أإريد به الكافر الحربي دون

طريق القياس: فإنهم عبد الرحمن البيلماني، وما إروي عن عمر. وأما
مال اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من

الذمي، قالوا: فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه
] أما الكاساني فقد2الخلف: تعاإرض الثاإر والقياس"[ كحرمة دمه، فسبب

ولنا عمومات القصاص من نحو قوله تباإرك: "إرد على أدلة الشافعي بقوله
سبحانه وتعالى (وكتبنا وتعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى) وقوله

ًا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وقوله جلت عظمته (ومن قتل مظلوم
ًا) من غير فصل بين قتيل وقتيل ونفس ونفس فقد جعلنا لوليه سلطان

ومظلوم فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل وقوله ومظلوم
ولكم في القصاص حياة) وتحقيق معنى (سبحانه وتعالى عز من قائل

المسلم بالمسلم لن الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل
ًا عند الغضب ويجب عليه قتله العداوة الدينية تحمله على القتل خصوص

لغرمائه فكانت الحاجة إلى الزاجر أمس فكان في شرع القصاص فيه في
]3الحياة أبلغ"[ تحقيق معنى

: بقوله أما الطحاوي فقد دافع عن إرأي الحناف في شرح معاني الثاإر



بن حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سليمان بن بلل عن إربيعة"
أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني ثم أن النبي صلى الله

برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر عليه وسلم أتى
وفي بذمته.. حدثنا سليمان بن شعيب به فضرب عنقه وقال أنا أولى من

عن محمد بن قال ثنا يحيى بن سلم عن محمد بن أبي حميد المدني
المنكدإر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم مثله والنظر عندنا شاهد لذلك
أيضا وذلك أنا إرأينا الحربي دمه حلل وماله حلل فإذا صاإر ذميا حرم دمه

دم المسلم ومال المسلم ثم إرأينا من سرق من مال الذمي وماله كحرمة
في مال المسلم فلما كانت العقوبات ما يجب فيه القطع قطع كما يقطع

انتهاك المال الذي في انتهاك المال الذي قد حرم بالذمة كالعقوبات في
بالذمة حرم بالسلم كان يجئ في النظر أيضا أن في الدم الذي قد حرم

كالعقوبة في الذي قد حرم بالسلم فإن قال قائل فإنا قد إرأينا العقوبات
الواجبات في انتهاك حرمة الموال قد فرق بينهما وبين العقوبات الواجبات

حرمة الدم وذلك أنا إرأينا العبد يسرق من مال موله فل يقطع في انتهاك
بين ذلك فما تنكرون أيضا أن يكون قد فرق بين ويقتل موله فيقتل ففرق

له هذا الذي ذكرت قد زاد ما ما يجب في انتهاك مال الذمي ودمه قيل
يقطع في مال موله ذهبنا إليه توكيدا لنك ذكرت أنهم أجمعوا أن العبد ل

خففوا وأنه يقتل بموله وبعبيد موله فما وصفت من ذلك كما ذكرت فقد
أمر المال ووكدوا أمر الدم في الدم حيث لم يوجبوها بالمال فلما ثبت

الدم وتخفيف أمر المال ثم إرأينا مال الذمي يجب في انتهاكه توكيد أمر
في انتهاك مال المسلم كان دمه أحرى أن على المسلم كما يجب عليه

انتهاك حرمة دم المسلم يكون عليه في انتهاك حرمته ما يكون عليه في
بالذمي الذي وقد أجمعوا أن ذميا لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل

قتله في حال كفره ول يبطل ذلك إسلمه فلما إرأينا السلم الطاإرئ على
القتل ل يبطل القتل الذي كان في حال الكفر وكانت الحدود تمامها أحدها

حال ل يجب في البدء مع تلك الحال أل ترى أن إرجل لو قتل ول يوجد على
ل يجب عليه شيء وأنه لو جرحه وهو مسلم ثم إرجل والمقتول مرتد أنه

إردته التي تقدمت الجناية ملكا أإرتد عياذا بالله فمات لم يقتل فصاإرت
يكون القاتل طرأت عليها في دإرء القتل سواء فكان كذلك في النظر أن

بها قبل جنايته وبعد جنايته سواء ولما كان إسلمه بعد جنايته قبل أن يقتل
ل يدفع عنه القود كان كذلك إسلمه المتقدم لجنايته ل يدفع عنه القود

]4أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إرحمة الله عليهم أجمعين "[ وهذا قول
في قتل المسلم بالكافر حكم القاضي أبي يوسف

بالكافر الذمي إل أنهم لم أقول: وإرغم أن الحناف يقولون بقتل المسلم
ذكر الماوإردي أن يستطيعوا تطبيق ذلك من الناحية الواقعية والعملية. فقد

من نفوس الناس ل تتحمل قتل المسلم بالكافر وهذا قد منع القائلين به
العمل عليه.. ويستشهد على ذلك بالقضية التي إرفعت إلى أبي يوسف

ً أيام الرشيد :قائل
بالكافر وقال أبو حنيفة ل اعتباإر لهذا التكافؤ فيقتل الحر بالعبد والمسلم"

كما يقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم، وما تتحاماه النفوس من هذا وتأباه
قد منع القائلين به من العمل عليه. وحكي أنه إرفع إلى أبي يوسف

ًا فحكم عليه بالقود فأتاه إرجل برقعة فألقاها إليه القاضي: مسلم قتل كافر



): السريع فإذا فيها مكتوب (من
ِر  يا قاتل المسلم بالكافر *** جرتَ وما العادلُ كالجائ

ِر يا منْ َد وأطرافه *** من علماء الناس أو شاع ببغدا
ِر *** استرجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالجرُ للصاب

ُيوسُف *** بقتله المؤمنَ بالكـــــــافر جاإر على الدين أبو 
فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر وأقرأه الرقعة؛ فقال له

الرشيد تداإرك هذا المر بحيلة لئل تكون فتنة فخرج أبو يوسف وطالب
على صحة الذمة وثبوتها فلم يأتوا بها فأسقط القود؛ أصحاب الدم ببينة

]5ظهوإر المصلحة فيه"[ والتوصل إلى مثل هذا سائغ عند
إرجوع زفر عن إرأي أبي حنيفة

ابن حجر في الفتح أن زفر صاحب أبي حنيفة قد إرجع عن إرأي أبي وذكر
ابن حجر بسنده : "وذكر أبو عبيد بسند صحيح حنيفة حيث ساق الحافظ

الواحد بن زياد قال: قلت عن زفر أنه إرجع عن قول أصحابه فأسند عبد
الشبهات لزفر: إنكم تقولون تدإرأ الحدود بالشبهات فجئتم إلى أعظم

فأقدمتم عليها. المسلم يقتل بالكافر! قال: فأشهد على أني إرجعت عن
]6هذا"[

أقول: هذا ل يؤثر في الرأي الغالب والمشهوإر لدى الحناف الذي يشبه
.الجماع في فقه الحنفية القائل بقتل المسلم بالكافر

تخريج هذا الحديث: حديث أن النبي صلى الله عليه قال ابن حجر في] 1[
طريق إربيعة عن عبد الرحمن وسلم قتل مسلما بذمي الداإرقطني من

قتل مسلما البيلماني عن ابن = عمر أن إرسول الله صلى الله عليه وسلم
بمعاهد وقال أنا أكرم من وفي بذمته قال الداإرقطني تفرد بوصله إبراهيم

أبي يحيى عن إربيعة وقد إرواه ابن جريج عن إربيعة فلم يذكر فيه ابن بن
البيهقي في السناد إلى إبراهيم عماإر بن مطر وهو كثير= = عمر وقال

ابن محمد بن المنكدإر عن ابن البيلماني ل الخطأ والمحفوظ عن إبراهيم
عن إبراهيم كذلك وكذا عن إربيعة ثم أخرجه في إرواية يحيى بن آدم

إرواية أخرجه الشافعي عن إبراهيم وأخرجه أبو داود في المراسيل من
سليمان بن بلل عن إربيعة عن ابن البيلماني مرسل ... وأخرجه عبد

الثوإري عن إربيعة به وأخرج الداإرقطني في الغرائب من إرواية الرزاق عن
كذلك وله طريق أخرى ثم أبي داود في حبيب عن مالك عن إربيعة

عن عبدالله بن عبد المراسيل من إرواية ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب
العزيز بن صالح قال قتل إرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين
مسلما بكافر قتله غيلة وقال أنا أحق وأولى من أوفى بذمته وحكى

قال بلغني أن عبد الرحمن البيلماني إروى أن عمرو البيهقي عن الشافعي
عهد وكان إرسول فقتله النبي صلى بن أمية الضمري قتل كافرا كان له

عاش بعد النبي الله عليه وسلم به قال وهذا خطأ فإن عمرو بن أمية
صلى الله عليه وسلم دهرا والمعروف أن عمرو ابن أمية قتل إرجلين كان
لهما عهد فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم وإروى الواقدي من طريق

قتل خراش بن أمية بعد ما نهى النبي صلى الله عمران بن حصين قال
النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت عليه وسلم عن القتل يوم الفتح فقال

ضعيف لكنه أمثل من قاتل مؤمنا بكافر لقتلت خراشا بالهذلي وهذا إسناد
حديث البيلماني قاله الشافعي واحتج به على أن قتل المؤمن بالكافر



منسوخ" انظر: ابن حجر العسقلني: الدإراية في تخريج أحاديث الهداية/
262/ص2هاشم اليماني المدني/ داإر المعاإرف بيروت/ج تحقيق: عبد الله

. 263, ص
 .475 / ص2بداية المجتهد / ج: ابن إرشد] 2[

.237ص / 7الكاساني: بدائع الصنائع / ج] 3[

الطحاوي: شرح معاني الثاإر/ تحقيق محمد زهدي النجاإر/ داإر الكتب] 4[
.195 / ص3العلمية / بيروت/ ج

.395التوفيقية/القاهرة/ص الماوإردي: الحكام السلطانية / المكتبة] 5[
وذكر هذه الحكاية مع اختلف طفيف في بعض الكلمات أبو جعفر

الطوسي حيث قال: "حكى الساجي حكاية في قتل المؤمن بالكافر. فقال
إسحاق النصاإري قال حدثنا علي عن عمروس النصاإري حدثنا موسى بن

ًا فأإراد أن يقيده به، وكان قال تقدم إلى أبي يوسف في مسلم قتل كافر
وحبس منها إرقعة، على إرأس أبي يوسف إرجل في يده إرقاع فناوله الرقاع

شعر فقال: ما تلك الرقعة؟ فقال فيها شعر، فقال هاتها فأعطاه فإذا فيها
لشاعر بغدادي كان يكنى أبا المصرخيّّّ يقول".. ثم ذكر البيات المذكوإر

ذكر (من فقهاء الناس) بدلً (من علماء الناس) وذكر (المسلم) = لكنه
البيت الخير على الذي قبله.. إراجع الطوسي: بدلً من (المؤمن) وقدم

.6ص 7المبسواط في فقه المامية ج
.260 / ص14ابن حجر: فتح الباإري / ج] 6[

الثالث الرأي
يقتل المسلم بالكافر إن كان القتل غيلة

مالك والليث أن المسلم يقتل بالكافر إن كان القتل غيلة قال مالك يرى
]1بالذمي إل أن يقتله غيلة أو حرابة، فيقاد به"[ "ل يقاد المسلم

:الغيلة هذا يقودنا إلى تفسير معنى
:الغيل بالكسر الجمة، وموضع السد وجمعه غيول. قال الصمعي: الغيل"

الشجر الملتف. والغيلة بالكسر: الغتيال. يقال: قتله غيلة: وهو أن يخدعه
] وقال ابن إرشد: "فقتل الغيلة أن2إلى موضع فيقتله فيه"[ فيذهب به

]3ماله"[ يضجعه، فيذبحه، وبخاصة على
وحجة المالكية حديث عبد الله بن عامر إلى عثمان إرضي الله عنه وسياقه
كالتالي: "عن عبد الملك بن حبيب الندلسي عن مطرف عن ابن أبي ذئب

الهذلي قال: كتب عبد الله بن عامر إلى عثمان: أن عن مسلم بن جندب
فقتله على ماله؟ فكتب إليه عثمان: إرجلً من المسلمين عدا على دهقان

]4الحرابة"[ أن اقتله به ـ فإن هذا قتل غيلة على
ًا عن أبان بن عثمان، وأبي بكر بن محمد بن قال ابن حزم: "وإرويناه أيض
عمرو بن حزم، وإرجاله كثير من أبناء الصحابة أصحاب إرسول الله صلى

أن كل ذلك من إرواية عبد الملك بن حبيب الندلسي ـ الله عليه وسلم إل
ضعيف ـ وبعضها مرسل، ول يصح منها وفي بعضها ابن أبي الزناد ـ وهو

النبي صلى الله ] وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل: "أن5شئ"[
ًا بكافر قتله غيلة، وقال: أنا أولى وأحق عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلم

من وفى بذمته" وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة ل تشتراط



]6المكافأة فيقتل فيه المسلم بالكافر"[ له
: بقوله ويرد ابن حزم على إرأي المالكية

ًا سواء سواء،" وأما قول مالك ـ في الفرق بين الغيلة وغيرها ـ وكذلك أيض
حد إل أنهم قالوا: إنما قتلناه للحرابة! فقلنا:: أنتم ل تقولون بالترتيب في

ًا، لنه ل خلف بين أحد ممن قال الحرابة، ولو قلتموه لكنتم متناقضين أيض
في أنه ل يقتل المحاإرب إن قتل في حرابة، ومن ل يقتل به إن بالترتيب

وأنتم ل تقتلون المسلم بالذمي في غير الحرابة ـ قتله في غير الحرابة،
المشهوإر من قول المالكيين أنهم فظهر فساد هذا التقسيم بيقين. وأما

قطعه، أو نفيه ـ فمن يقولون بتخيير المام في قتل المحاإرب، أو صلبه، أو
قولهم في أين أوجبوا قتل المسلم بالذمي ـ ول بد في الحرابة وتركوا

تخيير المام فيه ـ فوضح فساد قولهم بيقين ل إشكال فيه، وأنه ل حجة
]7أصلً وبالله تعالى التوفيق"[ لهم

.221ص / 10ابن حزم: المحلى / ج] 1[

.487الرازي: مختاإر الصحاح/ ص] 2[

.474 / ص2ج / ابن إرشد: بداية المجتهد] 3[

.222 / ص10ابن حزم: المحلى/ ج] 4[

.223 / 10السابق/ج: ابن حزم] 5[

.108ابن إرجب: جامع العلوم والحكم / ص] 6[

.224 / ص10حزم: المحلى /ج ابن] 7[
الرأي الرابع

إن اعتاد قتل أهل الذمة يقتل المسلم بالذمي
السلم في باب شرواط هذا ما قالت به المامية؛ قال في شرائع

ًا كان أو ًا القصاص: "التساوي في الدين فل يقتل مسلم بكافر، ذمي مستأمن
ًا ولكن يعزّإر ويغرّم دية القاتل، وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة، جاز أو حربي

]1القتصاص بعد إرد فاضل ديته"[
المسلم إذا قتل الكافر إل وفي تفصيل وسائل الشيعة: "باب أنه ل يقتل

بسنده عن ] وساق2أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد إرد فاضل الدية"[
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل، قال سألت أبا الحكم وغيره،
المجوس واليهود والنصاإرى، هل عليهم عبد الله عليه السلم، عن دماء

لهم؟ قال: ل، إل أن وعلى من قتل، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة
ًا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل يكون معقود

ًا لذلك ل يدع قتلهم، فيقتل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: ل إل أن يكون معتاد
]3وهو صاغر"[

السلم) وبالسناد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه"
ًا فأإرادوا أن يقيدوا ًا أو مجوسي ًا أو نصراني ّدوا قال: إذا قتل المسلم يهودي إر



فضل دية المسلم وأقادوه. وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن
سعيد عن فضالة عن أبي المفرا عن أبي بصير عن أبي عبد الحسين بن

قتل المسلم النصراني فأإراد أهل النصراني أن الله (عليه السلم) قال: إذا
ّدوا فضل ما بين الديتين. وعن أحمد بن الحسن اليثمي يقتلوه قتلوه، وأ

الله (عليه السلم) عن أبان عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد
ًا لقتلهم وهو عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: ل إل أن يكون متعود

صاغر. ومحمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن
أبي عبد الله عليه السلم قال: قلت له: إرجل قتل إرجلً من الفضل، عن

ًا للقتل"[ أهل الذمة، قال: ل يقتل ]4به إل أن يكون متعود
ًا كان أو وفي جامع المداإرك: "ل يقتل مسلم بكافر مع عدم العتياد ذمي

ًا، ويدل عليه النصوص منها: قول أبي جعفر ًا أو حربي عليه السلم مستأمن
على المحكي في صحيحة محمد بن قيس: "ل يقتل مسلم بذمي في

الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدإر القتل ول في
ومنها معتبرة إسماعيل بن الفضل قال: سألت. دية الذمي ثمانمائة دإرهم

يقتل بأهل الذمة؟ قال: ل إل أن أبا عبد الله عليه السلم عن المسلم هل
ًا لقتلهم فيقتل وهو صاغر. ومنها صحيحة إسماعيل بن الفضل يكون متعود

ً من الثانية عن أبي عبد الله عليه السلم: قال: قلت له: إرجل قتل إرجل
ًا للقتل"[ ]5أهل الذمة، قال: ل يقتل إل أن يكون متعود

ًا قال في جامع لكنهم اختلفوا هل ًا أم حد يقتل المسلم بالذمي قصاص
التعود قصاص أم حد، وقد يستظهر المداإرك: "واختلف في أن القتل مع

ًا لما دلّ من الروايات على أن المسلم يقتل بقتل الكافر حيث كونه قصاص
ًا في قتله كما دلت عليه إنه مطلق يحمل على صوإرة كون المسلم معتاد

]6الروايات المتقدمة"[
أبوالقاسم أقول: هذا ما أفتى به المتأخرون من فقهاء الشيعة منهم

ًا إرأي المامية مع قانون العقوبات المصري في مسألة الخوئي.. ويتفق أيض
العود حيث يجوز للقاضي أن يحكم على المتهم بأكثر من الحد القصى

ًا  من هو المتهم العائد وذكرت49للجريمة وقد بينت المادة  المقرإر قانون
ًا: من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت: "ثلث حالت نختاإر منها يعتبر عائد

وقد أعطى القانون سلطة للقاضي] 7اإرتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة"[
يجوز للقاضي: "50لتشديد العقوبة على المتهم العائد جاء في نص مادة 

في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد
ًا للجريمة بشراط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. ومع القصى المقرإر قانون

حال من الحوال أن تزيد مدة الشغال الشاقة المؤقتة أو هذا ل يجوز في
]8سنة"[ السجن على عشرين

إذن هناك سبق للشريعة السلمية على القوانين الوضعية في نظرية العود
المجرم الذي اعتاد الجرام لن هذا المتهم ألف الجرام وليس له إرادع أو

.أن تشدد عليه العقوبة ول زاجر إل
: قول ابن حزم الظاهري ومناقشته للقوال السابقة

يرد ابن حزم على استشهاد الحناف بقتل المسلم بالكافر الذمي: "أما
] فإن هذا مما9عز وجل (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)[ قول الله

التوإراة، ول تلزمنا شرائع من قبل نبينا عليه الصلة كتب الله عز وجل في
ًا ففي آخر هذه الية بيان أنها في المؤمنين بالمؤمنين والسلم. وأيض



]10به فهو كفاإرة له)[ خاصة، لنه قال عز وجل في آخرها: (فمن تصدق
الذمي ول خلف بيننا وبينهم في أن صدقة الكافر على ولي الكافر

ًا ول تكون كفاإرة له، فبطل تعلقهم بهذه الية. وأما قوله عز المقتول عمد
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى: (وجل

في هذه اليات للمؤمنين ل للكافرين، ] فإن الخطاب11عليكم)[
بأن يعتدوا على من فالمؤمنون هم المخاطبون في أول الية، وآخرها

اعتدى عليهم، بمثل ما اعتدى به عليهم، وليس فيها: بأن يعتدي غير
المؤمنين على المؤمنين باعتداء يكون من المؤمنين عليهم أصلً. وإنما

الذمي للذمي بقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل وجب القصاص من
المذكوإرة.وأما قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها)[ ] ل بالية12الله)[

ًا في المؤمن يساء13 إليه خاصة لن نصها: (وجزاء سيئة سيئة ] فهو أيض
خلف في أن هذا ليس ] ول14مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله)[

فعاقبوا بمثل ما للكفرة ول أجر لهم البتة. وأما قوله عز وجل (وإن عاقبتم
ًا إنما هو خطاب للمؤمنين خاصة، يبين ذلك15عوقبتم به)[ ] فكذلك أيض

ضروإرة قوله تعالى فيها (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهولئن
] ول خير لكافر أصلً صبر أو لم يصبر. قال16للصابرين)[ صبرتم لهو خير

ًا)[ الله عز وجل: (وقدمنا إلى ]17ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوإر
فأولئك ما عليهم من سبيل إنما وأما قوله تعالى (ولمن انتصر بعد ظلم

]18الحق)[ السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الإرض بغير
ًا فل يسرف في ًا فقد جعلنا لوليه سلطان وقوله تعالى: (ومن قتل مظلوم

ًا)[ ] وقوله تعالى: (ثم بغي عليه لينصرنه الله)[19القتل إنه كان منصوإر
وجل: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد ] وقوله عز20

والخباإر الثابتة التي فيها (النفس بالنفس) و] 21بالعبد والنثى بالنثى)[
يقاد)، فإن كل ذلك يخص بقول (من قتل له قتيل فإما أن يودى وإما أن

]22تحكمون)[ الله عز وجل (أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف
ًا ل يستوون)[ ًا كمن كان فاسق ] وبقوله23وقوله تعالى: (أفمن كان مؤمن

ًا24تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلً)[ ] فوجب يقين
ليس كالكافر في شئ أصلً ول يساويه في شئ فإذا هو كذلك أن المسلم

عضوه بعضوه أو بشرته ببشرته فبطل أن فباطل أن يكافأ دمه بدمه أو
دون النفس إذ ل مساواة يستفيد الكافر من المؤمن أو يقتص له منه فيما

ً بينهم أصلً، ولما منع الله عز وجل أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل
ً وجب ضروإرة أن ل يكون له عليه سبيلً في قوده ول في قصاص أصل

]25ووجب ضروإرة استعمال النصوص كلها إذ ل يحل ترك شئ منها"[
استشهاد الحناف بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن وإرد ابن حزم على

قال: (ل يقتل مؤمن بكافر فمن قتل جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
ًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية).. متعمد

صحيفة قال أبو محمد بن حزم: "حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ل يجوز الحتجاج بها وهي مملوءة مناكير. ثم لو صحت لما كانت لهم فيها

بل كانت تكون حجة لنا عليهم، لن فيها أن ل يقتل مؤمن بكافر، حجة،
ًا فهذه قضية صحيحة قائمة بنفسها وهي قولنا. ثم فيها حكم من قتل عمد

ًا لكانت مخالفة للحكم فلو دخل في هذه القضية المؤمن يقتل الذمي عمد
شك في المؤمن يقتل الذي قبلها ـ وهذا باطل ـ فلو صحت لكانت بل



ًا، ل فيما قد أبطله قبل أن يقتل مؤمن بكافر. وقالوا أي (المؤمن عمد
الحناف): معناه ل يقتل مؤمن بكافر حربي، أو إذا قتله خطأ، فكان هذا

ما أتوا به، وكيف يجوز أن يظن هذا ذو مسكة عقل، ونحن من أسخف
موعودون على قتلهم بأعظم الجر، أيمكن أن مندوبون إلى قتل الحربيين،

الحال وأمره عليه الصلة يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا
إذا قتلناهم، ما شاء والسلم بالجهاد يتكلف أن يخبرنا أننا ل نقتل بالحربيين

ل يقتل الله كان؟ وكذلك في تأويلهم أنه عليه الصلة والسلم أإراد أن
مؤمن بكافر إذا قتله خطأ ـ هذا والله يقين الكذب على إرسول الله صلى

عليه وسلم الموجب للناإر، وكيف يمكن أن يسع هذا في دماغ من به الله
بعث الله نبيه عليه الصلة والسلم إلى يوم مسكة عقل أن يكون مذ

كافر قتلهم خطأ ثم يتكلف عليه القيامة قد أمنا أن يقتل منا أحد بألف
قتله خطأ ثم ل يبين لنا الصلة والسلم إخباإرنا بأن ل يقتل المؤمن بكافر

المتكلفون لنصر المعنى، إنما يأتي به ذلك إل بكلم مجمل ل يفهم منه هذا
الباطل، وأما إرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطى جوامع الكلم،
وأمره إربه تعالى بالبيان لنا: فل، ول كرامة، لقد نزهه الله عز وجل عن هذا

]26عن أن يظن به ذلك مسلم"[ وباعده
ًا: "وقالوا في قوله عليه الصلة والسلم (ل يقتل ويقول ابن حزم أيض

أن يقول: ل مؤمن بكافر ول ذو عهد في عهده) تقديم وتأخير، إنما أإراد
يقتل مؤمن، ول ذو عهد في عهده بكافر ـ وقد صح ـ بل خلف ـ وجوب

المعاهد بالذمي. فصح أنه إنما أإراد بالكافر: الحربي. قال أبو محمد: قتل
لم يحل لحد أن يقول في نص آخر لم يأت دليل بأنه إذ وجد نص منسوخ

الحناف): إن الشعبي هو أحد إرواة ذلك (منسوخ: هذا منسوخ. وقالوا
حزم): هذا لم يصح قط الخبر وهو يرى قتل المؤمن بالذمي؟ فقلنا (ابن

وداود بن عن الشعبي، لنه لم يروه إل ابن أبي ليلى ـ وهو سئ الحفظ،
يزيد الزغافري ـ وهو ساقط. ثم لو صح ذلك لكان الواجب إرفض إرأيه

والخذ بروايته. لنه وغيره من الئمة موثوق بهم في أنهم ل. واطراحه
موثوق بهم بأنهم ل يخطئون، بل كل أحد بعد إرسول يكذبون لفضلهم غير

من الخطأ ول بد، وليس يخطئ الله صلى الله عليه وسلم غير معصوم
منه قصد به أحد في الدين إل لمخالفة نص قرآن، أو نص سنة بتأويل

الحق فأخطأه. فهذا ما اعترضوا به فقد أوضحنا سقواط أقوالهم. وأما
احتجاجهم بخبر ابن المنكدإر وإربيعة عن ابن البيلماني فمرسلن ول حجة

لجوا: قلنا لهم: دونكم مرسلً مثلهما ـ نا حمام بن أحمد نا في مرسل. فإن
العرابي نا الديري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: ابن مفرج نا ابن

الله صلى الله عليه وسلم فرض أخبرني عمرو بن شعيب: (أن إرسول
وأنه ينفى من على كل مسلم قتل إرجلً من أهل الكتاب أإربعة آلف دإرهم،

أإرضه إلى غيرها). وأما قصة عبيد الله بن عمر بن الخطاب، وقتله
الهرمزان، وجفينة وبنت أبي لؤلؤة ـ فليس في الخبر نص، ول دليل على

ًا قال بقتل جفينة ـ فبطل بذلك دعواهم. وصح أنه إنما طولب بدم أن أحد
ًا ـ ول خلف في القود للمسلم من المسلم، الهرمزان فقط، وكان مسلم

ول إجماع. ومن غرائب فل يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس فيه بغير نص
يقيدونه به، القول: احتجاج الحنفيين في الفرق بين قاتل المستأمن فل

وبين قاتل الذمي فيقيدونه به. فإن قالوا: الذمي محقون الدم بغير وقت،



والمستأمن محقون الدم بوقت ثم يعود دمه حللً إذا إرجع إلى داإر الحرب؟
أين وجب إسقااط القود بهذا الفرق، وكلهما محرم الدم إذا ول ندإري من

ًا ًا مساوي لتحريم الخر. وإنما يراعى الحكم وقت الجناية قتل: تحريم
المستأمن ل يرجع إلى داإر الحرب، الموجبة للحكم ـ ل بعد ذلك ـ ولعل

حللً ول فرق "[ ولعل الذمي ينقض الذمة ويلحق بداإر الحرب فيعود دمه
27[
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:الرأي المختاإر
أبو زهرة، وفاإروق إرجح جماعة من المعاصرين إرأي الحناف منهم؛

. النبهان، ويوسف علي محمود، ومحمد سليم العوا وآخرون
زهرة بعد تحقيقه لهذه المسألة: "وإننا مع إجللنا لإراء تلك الكثرة ذكر أبو

نجد تلك الدلة مسوغة لسقااط القصاص بالنسبة لقتل غير من الفقهاء ل
سليم في المقدمة؛ لن الخطاب للمؤمنين ل المسلم، فالدليل الول غير

ًا بقتلى المسلمين، إذ الخطاب للمؤمنين يقتضي أن يكون القصاص خاص
الشرعية، سواء باعتباإرهم أهل التكليف، فهم المخاطبون بتنفيذ الحكام

أكانت تطبق على المسلمين وحدهم أم تطبق على المسلمين وغيرهم،
والتعبير بقوله تعالى (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء

] ل يقتضي القتصاإر على قتلى المؤمنين وحدهم؛ لن هذا1بإحسان)[ إليه
ًا بالقصاص، وما يكون في مقام العفو قد النص خاص بالعفو وليس خاص

ًا بالمؤمنين فيما بينهم، وأما فيما بينهم وبين غيرهم ل يكون يكون خاص
إل أخوة الدين، فلماذا ل مجالً للعفو، هذا على فرض أن الخوة ل تكون

الحكم يكون تكون أخوة الدمية والنسانية، ول يكون ثمة تخصيص، بل
ًا وهم على الشرك لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ًا، وإن قريش عام
ًا أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: قائلً: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خير

فأنتم الطلقاء، ولم يرد النبي ذلك، بل عاملهم كما عامل يوسف اذهبوا
والسلم قرإر في هذه الخوة النسانية العامة في اخوته، وهو عليه الصلة

لدم وآدم من تراب) واليات في ذلك قوله عليه الصلة والسلم: (كلكم
مسلم بكافر) وهو الذي كثيرة. وأما الدليل الثاني، وهو الحديث (ل يقتل

ًا جر الكثرة من الفقهاء إلى ذلك الرأي ـ فنقول فيه إن الحديث كان واإرد
ًا كان تعبير النبي صلى في الحربي ل في الذمي، فإن الذمي وإن كان كافر

الله عليه وسلم عنه بالذمي. وأما الذمي غير محقون الدم بإطلق، بل
بالذمة، فالمسلم كذلك محقون الدم بقيد البقاء في السلم، بقيد الوفاء

]2فإن زايله قتل"[



يوسف علي محمود فيقول: "من مناقشة الدلة السابقة يترجح لنا أما
: معهم في قتل المسلم بالذمي للسباب التية صحة قول الحنفية ومن

إن قتل المسلم بالذمي يحقق) 2. (للدلة التي احتج بها الحنفية) 1(
ولكم في: ((الحكمة التي من أجلها شرع القصاص كما قال تعالى

)3القصاص حياة) ففي القصاص حياة للمسلم والذمي على حد سواء. (
المسلم بالذمي لدى ذلك إلى مخالفة القاعدة المقرة (لهم لو لم يقتل

]3علينا)"[ مالنا وعليهم ما
]4أما فاإروق النبهان فقد اكتفى بترجيح أبي زهرة ومال إليه.[

العوا فقد قال: "وعلى أساس هذه الحجج وغيرها يؤيد معظم أما
وجوب قتل المسلم إذا اعتدى هو بالقتل المعاصرين إرأي الحناف في

في الدين بين المواطنين على الذمي: أي أنهم ل يفرقون بسبب اختلفهم
الرأي يتفق في الدولة في النتائج المترتبة على أفعالهم، ول شك أن هذا

ًا في المساواة بين المواطنين في مع المبادئ المسلم بها اليوم عالمي
]5تطبيق القانون الجنائي عليهم"[
مع القوانين الوضعية ويرى عبد القادإر عودة أن "إرأي أبي حنيفة يتفق

]6بالخر"[ الحديثة، فهي ل تفرق بين ذمي ومسلم فكلهما يقتل
العربي أقول:السبب في ذلك أن القوانين الوضعية المعمول بها في العالم

والسلمي مصدإرها قوانين فرنسية وإنجليزية كما أن نظرة القانون
شخص الجاني أو المجني عليه تختلف عن نظرة الشريعة الوضعي إلى

من مفهموم المواطنة فينظر إلى السلمية فالقانون الوضعي ينطلق
أو الكتساب الشخص الذي توافرت فيه شرواط المواطنة سواء بالميلد

وينظم ذلك قانون التجنس للذين يكتسبون الجنسية بالشرواط والضوابط
المنصوص عليها ومن ثم كل من يطلق عليه مواطن ويقترف جريمة القتل

القانون ل فرق بين مسلم أو نصراني أو يهودي أو أي العمد يعاقب بحكم
. صاحب معتقد آخر

بين النظرتين الوضعية والشرعية.. إرغم أن نظرة الحناف فالبون شاسع
الحديثة إل أن منطلق الحناف واجتهادهم مصدإره تتفق مع نظرة القوانين

الحناف ل يرون قود المسلم بالكافر الشريعة السلمية ودليل ذلك أن
مسلم فإن القانون الوضعي الحربي بمعنى أن هذا الكافر الحربي لو قتله

نظرية الدولة ل يبيح قتله لحاد الناس بل إن من يقتله يخضع للعقاب لن
.الحديثة ترى أنها هي صاحبة العقاب

ًا قتل المسلم بالمستأمن على المشهوإر في كما أن الحناف ل يرون أيض
ًا مذهب الحناف عن أبي يوسف. بمعنى لو أن ًا جاء مستأمن ًا حربي كافر

ًا للقانون العقوبات الوضعي لبلد ما وقتله إرجل مسلم فإنه قد يقتل به طبق
.المستأمن أما الحناف فل يرون القصاص من المسلم الذي قتل هذا

فعلى سبيل المثال نجد أن قانون العقوبات المصري ينص في الكتاب
تحت عنوان (أحكام عامة) الباب الول (قواعد عمومية) تنص المادة الول

هذا القانون على كل من يرتكب في القطر الولى: "تسري أحكام
 تسري أحكام2مادة . المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه

ًا على الشخاص التي ذكرهم: أولَ: كل من اإرتكب في هذا القانون أيض
ًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها خاإرج القطر فعلً يجعله فاعلً أو شريك

: "كل مصري اإرتكب وهو خاإرج القطر المصري3المصري. م في القطر



هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد فعلً يعتبر جناية أو جنحة في
ًا عليه بمقتضى ]7قانون البلد الذي اإرتكبه"[ إلى القطر وكان الفعل معاقب

بين المسلم والذمي أو هكذا نلحظ أن قانون العقوبات المصري لم يفرق
ًا قتل ًا ومن ثم لو أن مسلم ًا مصري ًا الحربي فيكفي أن يكون مواطن نصراني

ًا أو ًا أو أي شخص من ديانة أخرى سواء كان هذا الشخص مصري أو يهودي
ًا فقانون العقوبات تسري أحكامه على المسلم القاتل ويحكم عليه أجنبي

أإركان جريمة القتل العمد مع سبق الصراإر بالعدام في حالة توافر
.القانونية والترصد المنصوص عليها في المنظومة

صفوة القول
السلمية أإرى أن الرأي القائل بعد هذا التطواف حول آإراء فقهاء المذاهب

للسباب التي ذكرها الذمي أولى بالعتباإر وذلك بعدم قتل المسلم بالكافر
:التالية جمهوإر الفقهاء وأهل الحديث بالضافة إلى السباب

أولً: فعلى الرغم من وجاهة قول الحناف وبعض العلماء المعاصرين كأبي
ًا من قبول إرأي الحناف وذلك لصحة حديث (ل زهرة فإن في النفس شيئ

.] الذي إرواه البخاإري8بكافر)[ يقتل مسلم
ًا: ضعف أدلة الحناف مثل استشهادهم بحديث ابن البيلماني (أنا أحق ثاني

بقتل من وفى بعهده). ولتناقض الحناف؛ ففي الوقت الذي يقولون
المسلم بالكافر الذمي.. ل يرون قتل المسلم بالمستأمن أو المعاهد وهو

عند أبي يوسف. إرغم أنهم يحتجون بآية القصاص (كتب عليكم المشهوإر
في شرح هذه الية وبينوا وجه العدل القصاص في القتلى) وأفاضوا

خالفوا قاعدتهم المذكوإرة والنصاف في قتل المسلم بالكافر الذمي لكنهم
بالمعاهد أو في قتل المسلم بالكافر المستأمن.. فقالوا بعدم قتل المسلم

المستأمن!! فأين عموم النص هنا ولماذا لم يشمل المعاهد أو المستأمن
ًا أن الفقيه الحنفي الشهير الذي دخل داإر السلم بأمان؟! وكما ذكرت آنف

سادة وأحد أعمدة الحناف قد إرجع عن إرأي أبي حنيفة كما زفر وهو من
).علي أني إرجعت عن هذا ذكر ابن حجر في الفتح (فاشهد

ًا ًا: لقد إرد ابن السمعاني على الحناف إرد ًا ثالث :وجيه
وأما حملهم الحديث على المستأمن فل يصح لن العبرة بعموم اللفظ"

يقوم دليل على التخصيص ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى حتى
والكفر إنما هو لشرف السلم أو لنقص الكفر أو في الشرع على السلم

ًا. فإن السلم ينبوع ًا إباحة لهما جميع الكرامة، والكفر ينبوع الهوان، وأيض
المبيح للدم، والذمة شبهة قائمة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر

منع القتل مع بقاء لوجود الكفر المبيح للدم، والذمة إنما هي عهد عاإرض
ًا، فإن اتفق القتل لم يتجه العلة فمن الوفاء بالعهد أن ل يقتل المسلم ذمي

يتجه القول بالقود لن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام الشبهة ل
]9القود"[

ًا: مما يعضد وجهة نظرنا في عدم الإرتياح للخذ برأي الحناف ما إرابع
ًا عند الغضب. ثم ذكره البخاإري في صحيحه: باب إذا لطم المسلم يهودي

بسنده: "عن أبي سعيد الخدإري قال: جاء إرجل من اليهود إلى النبي ساق
ِطم وجهه فقال: يا محمد إن إرجلً من أصحابك صلى الله عليه وسلم ُل قد 

ادعوه. فدعوه. فقال: ألطمت وجهه.: من النصاإر قد لطم وجهي. فقال
والذي اصطفى: قال: ياإرسول الله إني مرإرت باليهود فسمعته يقول



موسى على البشر، ثم قال: فقلت: أعلى محمد صلى الله عليه وسلم.
فأخذتني غضبة فلطمته. قال: ل تخيروني من بين النبياء فإن الناس: قال

القيامة، فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من يصعقون يوم
]10أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطوإر"[ قوائم العرش، فل أدإري

وسلم لم يأمر بالقصاص أقول: الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه
البخاإري واكتفى بقوله (ل تخيروني من ببين النبياء) وهذا ما ذهب إليه

ًا وذكره ابن حجر في الفتح حيث قال: "قوله (باب إذا لطم المسلم يهودي
الغضب) أي لم يجب عليه قصاص كما لو كان من أهل الذمة، وكأنه عند

يرى القصاص في اللطمة فلما لم يقتص النبي إرمز بذلك إلى المخالف
على أنه ل يجري القصاص"[ صلى الله عليه وسلم للذمي من المسلم دل
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.124 / ص2عبد القادإر عودة: السابق/ ج] 6[

.4 وص3المكتبة القانونية: قانون العقوبات/ القاهرة/ ص] 7[
حديث (ل يقتل مؤمن بكافر) البخاإري من طريقة ابن: "قال ابن حجر] 8[

داود والنسائي من طريق قيس بن أبي جحيفة عن علي في حديث وأبو
وإسناده صحيح عباد انطلقت أنا والشتر إلى علي فذكر قصة فيها هذا

ولبي داود وابن ماجة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إرفعه
يقتل مؤمن بكافر وأخرج البخاإري في = تاإريخه من حديث عائشة قالت ل

إرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه ول وجد في قائمة سيف
وأخرج أبو داود والنسائي من وجه يقتل مسلم بكافر ول ذو عهد في عهده

ثلث = خصال زان آخر عن عائشة إرفعته ل يحل قتل مسلم إل في إحدى
محصن فيرجم وإرجل يقتل مسلما متعمدا وإرجل يخرج من السلم

صحيح " انظر: ابن حجر: الدإراية في تخريج أحاديث الهداية / ج وإسناده
2/262 

.259 / ص14حجر: فتح الباإري / ج ابن] 9[
.6917إرقم  . الحديث261 / ص14ابن حجر: السابق / ج] 10[

.261 / ص14ابن حجر: السابق / ج] 11[
كتبه فضيلة الشيخ الدكتوإر هاني السباعي. تقبلوا تحيات انتهى البحث الذي

للدإراسات التاإريخية إخوانكم في مركز المقريزي



   .. سياسية   أفقهية رؤية اليوم أفلسطين قضية
الفوز اليوم" هو أفلسطين "قضية يميز ما أهم أن أفي شك ل

للحكومة تشكيلها (حماس) ثم السلمية المقاومة لحركة النتخابي
.ذلك اعن الناجمة والتدااعيات الثار ثم الحالية، الفلسطينية

الساحة الناس" داخل وشغل الدنيا "مل الجديد الواقع هذا
العالم شغل كما والمؤسساتية، والحزبية الشعبية الفلسطينية

الوروبيين وشغل الأصعدة، مختلف اعلى والسلمي العربي
..وربااعيتهم والميركيين

القضية، من واحدة جهة اعلى– تاما يكن لم إن –شديد تركيز هناك
حماس، حكومة واعن حماس أفوز اعن الناجمة الزمات أو الزمة وهي

أفوز مناهضة اعن الناجمة الزمات اعن نتحدث أن هو الصواب أن ولو
الوجه هذا حال كل اعلى حماس. لكن حكومة مناهضة واعن حماس

ما كل الهتمام من ويأخذ أخذ قد اليوم"، أفلسطين "قضية وجوه من
جوانب من غيره اعلى غطى حتى يستحقه مما أكثر بل يستحقه
.اليوم القضية

السلمي والبعد السلمي للوجه القوية العودة الجوانب هذه من
:يلي أفيما خاأصة ذلك ويتمثل للقضية،

الفلسطينية للقضية الشعبي والداعم الشعبي الهتمام انتعاش- 
المحيط من وليس جاكرتا إلى دكار من السلمي، العالم أصعيد اعلى
الذي والسلمي القومي البعد بفضل وذلك أفحسب، الخليج إلى

أن يمكن يليه والذي العنصر وهذا. اعليه وتعول حماس منه تنطلق
.إسرائيل ضد الفلسطينيون مضاد) يستخدمها (حصار وسيلة يشكل

تحريكها أفي دورهم وتعاظم القضية ساحة إلى العلماء اعودة- 
مؤتمر( السلمي العالم معظم وأفي أفلسطين داخل وتوجيهها

لعلماء العالمي التحاد أمناء مجلس وقبله نموذجا، الخير الدوحة
).ببيروت المسلمين

القضية إلى النظر أفي السلمية المرجعية اعلى الاعتماد تزايد- 
والفصائل حماس حركة لدن من وخاأصة أفيها، المواقف واتخاذ

.المقال هذا كتابة إلى داعا ما وهو لها، المشابهة

السلمية     والمرجعية     الفلسطينية     القضية
غصب "اعملية هو إنما السلمية الشريعة نظر أفي إسرائيل قيام

ول تعد ل إجرامية بأاعمال ومتبواعة ومصحوبة لها كبرى" ممهد
لمئات قتل من الزمن، من قرن من يقرب ما وتتواأصل تمتد تحصى
وتشريد طرد ومن الفلسطينيين، وغير الفلسطينيين من اللاف

إلى الناس، من يحصى ل لما وااعتقال وتعذيب ترويع ومن للمليين،
.يوم كل أفي ونشاهده نعيشه مما ذلك غير

أفي والمسيحية اليهودية الديانتين إلى رجعنا لو أننا والحقيقة
.ذاتها النظرة هذه غير وجدنا لما وقيمهما مبادئهما

دينية نظرة كل وأفي السلمية النظرة أفي إسرائيل أفإن هنا من
الفاحشة الجرائم ومن الباطلة الاعمال من سلسلة هي إنما أصحيحة

من الجناة معاقبة وتستوجب جهة، من والزالة الرأفع تستوجب التي
.ثالثة جهة من الضحايا وتعويض ثانية، جهة



بن اعمر اعنها اعبر التي القااعدة السلمية التشريعية القوااعد أفمن
الفقهاء اعنها قديم" واعبر "الحق بقوله– اعنه الله رضي –الخطاب
".بالتقادم يسقط ل "الحق بقولهم

لهم ومستحقة ثابتة تظل الفلسطينيين حقوق جميع أن يعني وهذا
ذلك أفي وسواء والزمان، العصور تطاولت مهما وأأفرادا شعبا

.وأموالهم وأاعراضهم ودماؤهم أراضيهم
شريعته من جزء لنه به، ويؤمن هذا يعتقد أن مسلم كل واجب ومن
نواعه كان أيا جهده يبذل أن واجبه من أن كما مقتضياتها، ومن

.الباطل وإزهاق الحق لحقاق وحجمه
الضرر" هي أخرى إسلمية قااعدة قديم" توجد "الحق قااعدة ومقابل

ول بالتقادم، المشرواعية يكتسب ل الضرر أن وتعني قديما"، يكون ل
.اعهده وطول قدمه بمجرد وحقا مقبول يصبح أن يمكن

ما ومتجدد جديد دائما هو اعليهم والتعسف وظلمهم بالناس أفالضرار
يزال"، "الضرر قااعدة اعليه وتنطبق تلحقه ودائما قائما، دام

".تزال "إسرائيل أن هو القااعدة هذه أفمقتضى
وأفساد وخطر ضرر هي بل يزال، ضرر مجرد ليست إسرائيل أن اعلى
زوالها بحتمية أو زوالها بوجوب المؤمنين أفإن ولذلك وهلك، وشر

بل والمسلمين، العرب أفي ول الفلسطينيين، أفي منحصرين ليسوا
.والمسيحيين اليهود أفي حتى موجودون هم

ومن؟     إسرائيل.. ومتى؟     زوال
ظاهرا ول وشيكا ليس إسرائيل زوال أن المؤكد ومن الواضح من
.أفيه ريب ل آت ولكنه قريب، أأفق أفي
الشراعية الخلقية الحتمية باب من سواء إسرائيل بزوال القول إن

التاريخية الحتمية باب من وقوااعده) أو الشرع مبادئ وأفق (أي
مرتبطا البشري) ليس والجتماع التاريخ سنن وأفق (أي الجتمااعية

.أجل ول بزمن
الفصائل بمجمل ول حماس بحركة منوطا ليس المر أن كما

واجب إنه بل. الفلسطيني بالشعب خاص هو ول وحدها الفلسطينية
المسلمين حكام واجب الولى بالدرجة برمتها. وهو السلمية المة

.وأموال وجيوش شعوب من أيديهم تحت بما

لمواجهة لهم المتاحة المكانات من يستعملوا لم هؤلء أن والحال
الفلسطيني الشعب يترك لم بينما %،1 حتى السرائيلي الطغيان

%. 1 ول شيئا وقدراته جهده من
وحراستها إسرائيل لخدمة قدموا من العرب الحكام من هناك إن بل

أأصبح من ومنهم جرائمها، وكبح لمواجهتها بذلوه مما بكثير أكثر
.المنطقة أفي ودمجها وتسويقها إسرائيل مع التطبيع الول همهم
ما كل ويؤدي أدى الفلسطيني الشعب بأن ونعتراف نسجل أن يجب
.قدره مستوى أفي كان لقد يستطيعه، ما كل ويبذل وبذل اعليه، يجب
من الماضية سنة الستين خلل الفلسطيني الشعب تحمل لقد

شعوب مثله تتحمل لم ما والتضحيات والمحن والجرائم الضرار
.كله تاريخها أفي أخرى
من المستوى هذا اعلى سيستمر أنه من ويقين ثقة اعلى ونحن



تواجه وحده الفلسطيني بالشعب ولكن.. ليس والداء، التحمل
.أفلسطين وتحرر إسرائيل

خارج يوجد نفسه الفلسطيني الشعب من الكبر الجزء أن العلم مع
أفي حقه ممارسة من– واعربيا دوليا –ممنوع وهو أفلسطين،
ليل يترأصدونه الشقياء الشقاء بعض إن بل والنصرة، المقاومة

خوأفا أو إسرائيل من خوأفا السلاح وتهريب السلاح حمل بتهمة نهار،
.إسرائيل اعلى

الظرواف تحت ويتحرك يعيش أصغير، شعب نصف أو أصغير شعب
مواجهة وحده نحمله أن يمكن ل إليها، المشار والدولية القليمية
منه ونتوقع منه نطلب أن يعقل ول حولها، ومن خلفها ومن إسرائيل

.البحر إلى النهر من أفلسطين تحرير
وأي اعمل أي طليعة أفي يكون أن لبد الفلسطيني الشعب إن نعم

له يقال أن أما أفلسطين، لتحرير معركة وأي خطوة وأي مبادرة
وليس شراعا ليس قااعدون" أفهذا هاهنا إنا أفقاتل وربك أنت "اذهب

".وسعها إل نفسا الله يكلف "ل هو الشرع وإنما دينا،
سلم     اتفاقية     إلى     المد     طويلة     هدنة     من
طويلة بهدنة الله رحمه ياسين أحمد الشهيد الجليل الشيخ نادى لقد

هذه يرددون حماس حركة قادة زال وما السرائيلي، العدو مع المد
.تجريبي بشكل ولو بالفعل، أفيها دخلوا ولعلهم الفكرة،

قد سلم، اتفاقية أفكرة إلى الفكرة هذه تتحول أن من يمنع الذي ما
أبدا؟ يتحقق ل وقد المد، قصير يكون وقد أيضا، المد طويل يكون

المتزامن بالاعترااف مشروطة السلم" هذه اتفاقية "أفكرة ولتكن
بفلسطين، المتعلقة الممية القرارات بجميع الطرأفين من

.والتعايش للسلم مرجعيا أساسا كاملة وباتخاذها
.أفليكن نعم هذا، تقبل لن نفسها إسرائيل إن قائلون سيقول

كبير سياسي ربح المتوقع الصهيوني الرأفض أفي وسيكون
إاعلمي بنشاط ومتبواعا مصحوبا كان إذا خاأصة للفلسطينيين

.أفعال ودبلوماسي وسياسي
وخاأصة الفلسطينيون، بها يحاأصر التي والتعلت الحجج وستسقط

.وجوابه الول الاعتراض وحكومتها.. أفهذا حماس حركة
وجه أفي بل المسلك، هذا وجه أفي ينهض الذي القوي الاعتراض وأما

الرأي بيان قبل وتحريره، تقريره إلى أول أفيحتاج أفيه التفكير مجرد
.أفيه
وأي الغاأصب العدو مع سياسي تفاوض أي أن هو الاعتراض وجه

أفكيف يجوز، ل وتنازل تفريط هو ووجوده، بغصبه له تسليم
المستمر؟ والبقاء الوجود أفي وبحقها إسرائيل"، بـ"دولة بالاعترااف

شبر أي اعن التنازل بتحريم يفتون زالوا وما العلماء أأفتى وقد وكيف
الغاأصب الظالم الكيان بهذا الاعترااف أن كما أفلسطين؟ أرض من

اعندما أفلسطين تحرير من ومنعا اللحقة الجيال لحق مصادرة يعتبر
.ذلك اعلى قادرة تكون

وأصواب، حق الاعتراض هذا أفي جاء ما كل أن نظري ووجهة وجوابي
:ولكن

والفلسطينيون المحظورات، تبيح والضرورات أحكام، للضرورة- 1
رأوا وأصفت... أفإذا التي الحال واعلى المعركة، أفي وحدهم اليوم

غير أجل وإلى الراهنة الظرواف أفي لهم قبل ل أنهم وقرروا وقدروا

http://www.w-n-n.net/


وأنهم حوله، من يحرسونه ومن وراءه ومن العدو بمواجهة مسمى،
أفلسطين كل أفلسطين تحرير اعلى المنظور المد أفي لهم قدرة ل

.طاقتهم حدود أفي ويتصرأفوا يجتهدوا أن أفلهم
أفتاوى وسعها". إن إل نفسا الله يكلف و"ل تلم، ل طاقتك وأفوق
توجه أن يجب العدو مع تعامل أو تسليم أو تفريط كل وتجريم تحريم
مجمدة جيوش من اعندهم وما والمسلمين العرب حكام إلى اليوم

.مهددة وشعوب مبددة وأموال
للظالم تعطي ل والضطرار والكراه القهر تحت تتم التي العقود- 2

قابلة قانونية. وهي ول شراعية قيمة لها وليست مشرواعية، ول حقا
.وقت أي أفي واللغاء للنقض

اعلى قامت التي هي بها الوأفاء يجب التي والعهود العقود وإنما
. والختيار الرضا واعلى والنصااف، العدل

لهم ستكون المسلمين ومن الفلسطينيين من اللحقة الجيال- 3
استطااعوا متى الباطل وإزهاق الحق لحقاق متعددة ومخارج مداخل

أحداثه وتوجيه الدولي التاريخ أصنع أفي والمهم. سبيل ذلك إلى
.والرادة القدرة هو ومساراته

من شيء دأفع جواز السلم أفقهاء اعند الفتوى به جرت مما- 4
الباقي تخليص لجل الطرق وقطاع للبغاة والممتلكات الموال
.ذلك من بد يكن لم إذا وحفظه

هذا أفي بها يسترشد التي النبوية السياسية الجتهادات ومن- 5
حين الحزاب غزوة أفي وسلم اعليه الله أصلى أفعله ما المجال
تم الذي المطبق الحصار وطأة المدينة أفي المسلمين اعلى اشتدت
.واليهودية العربية القبائل من واعدد قريش بين تنسيقه

ويكسروا لينصرأفوا غطفان قبيلة بمفاوضة السلم اعليه أفقام
لم الفكرة هذه أن المدينة. ورغم ثمار ثلث منحهم مقابل الحصار

التدبير هذا مثل مشرواعية المبدأ- اعلى حيث من –دلت أفإنها تنفذ
.الضرورة اعند

نظري أفي كان إذا التوجه هذا مثل أن اعلى أخيرا التنبيه ويبقى
شورية، بصفة وقرروه قدروه إذا منهم ومقبول للفلسطينيين سائغا
المسلمين من لغيرهم الحوال من بحال يقبل ول يجوز ل أفإنه

.المسلمين وحكام
تطبيع ول ااعترااف ول أصلح المعتدي الغاأصب العدو مع لهم يجوز أفل

اعندهم حاجة ول لهم ضرورة ل– يقين وبكل بساطة بكل –لنهم
.وهوان وذل وخذلن تخاذل هو وإنما ذلك، من لشيء
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